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187154 ‐ جده قسم ماله بين أولاده الذكور وحرم الإناث فما هو الواجب عل الورثة ؟

السؤال

جدي قام بتقسيم ما يملك من أراض زراعية عل أولاده الذكور ، حارماً الإناث وأمهم ، ولم يتردد والدي ف قبول هذا ،

والإناث كما علمت يسامحنه ف ذلك ، والأم قد توفيت . فما الواجب عل والدي فعله ؟ وما الواجب عل ورثته إذا توفاه اله

سبحانه وتعال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب عل كل مسلم أن يعلم أن قسمة المواريث ه حم اله ف عباده وشرعه لهم ، وحده الذي حده لهم ، وحرم عليهم

 مكنَاوباو مكاوام المواريث لعباده : ( آبسياق بيان أح ـ ف ه تعالغيره من حدود البشر وأهوائهم ؛ قال ال أن يتجاوزوه إل

نمو هال دُودلْكَ حأيضا : ( ت ا ) النساء/11، وقال تعاليما حيملانَ عك هنَّ الا هال نةً ما فَرِيضنَفْع مَل بقْرا مهيونَ اتَدْر

هدُوددَّ حتَعيو ولَهسرو هصِ العي نمو * يمظزُ الْعكَ الْفَوذَلا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج لْهدْخي ولَهسرو هال عطي

يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين ) النساء/14-13 .

فمن بدل شيئا من أحام اله لعباده ، أو تحيل عل إضاعة بعض الحقوق ، فقد تعدى حدود اله ، وظلم نفسه ، وعرض نفسه

لسخط اله وعقابه .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

" لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل ف ذلك ؛ لأن اله سبحانه قد أوجب لها الميراث ف كتابه

ف هال ميوصي ) : ه تعالذلك ، قال ال سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، وجميع علماء المسلمين عل ريم ، وفال

اودِكم للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين فَانْ كن نساء فَوق اثْنَتَين فَلَهن ثُلُثَا ما تَركَ وانْ كانَت واحدَةً فَلَها النّصف وبويه لل واحدٍ

منْهما السدُس مما تَركَ انْ كانَ لَه ولَدٌ فَانْ لَم ين لَه ولَدٌ وورِثَه ابواه فَمه الثُّلُث فَانْ كانَ لَه اخْوةٌ فَمه السدُس ) النساء/11

وهكَ وا تَرم فصا نفَلَه خْتا لَهلَدٌ وو لَه سلَكَ لَيه ورنِ اما لَةَْال ف ميفْتي هال تَفْتُونَكَ قُلسآخر السورة : ( ي وقال ف ،

هال نِيبي نينْثَيا ّظح ثْلرِ ملذَّكفَل اءسنو اةً رِجخْوانُوا انْ كاكَ وا تَرما الثُّلُثَانِ ممفَلَه نانَتَا اثْنَتَينْ كلَدٌ فَاا ولَه ني نْ لَما ارِثُهي

لَم انْ تَضلُّوا واله بِل شَء عليم ) النساء/176.

فالواجب عل جميع المسلمين العمل بشرع اله ف المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك ، والإنار عل من أنر شرع
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اله ، أو تحيل ف مخالفته ف حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر ، وهؤلاء الذين يحرمون

النساء من الميراث أو يتحيلون ف ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال

الجاهلية من الفار ف حرمان المرأة من الميراث" انته من " مجموع الفتاوى " (20/221) .

ثانيا :

يشترط ف عطيته لأولاده أن يعدل بينهم ، فلا يجوز تفضيل بعضهم عل بعض ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ؛ لما روى البخاري

ضرا  : َةاحور ةُ بِنْترمع ما فَقَالَت ، هالضِ معبِب ِبا َلع دَّقتَص " : يرٍ قَالشب نانِ بمالنُّع ن(2587 ) ومسلم (1623) ع

ولسر لَه فَقَال ، دَقَتص َلع شْهِدَهيل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ِبا فَانْطَلَق ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( افَعلْت هذَا بِولَدِكَ كلّهِم ؟ ) ، قَال :  ، قَال : ( اتَّقُوا اله واعدِلُوا ف اودِكم ) فَرجع ابِ فَرد تلْكَ

الصدَقَةَ " .

ملَّهكا ) : فَقَال ، منَع : قَال ، ( ذَا ؟ى هولَدٌ سلَكَ وا ، يرشا بي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ولمسلم (1623) : ( فَقَال

وهبت لَه مثْل هذَا ؟ ) قَال :  ، قَال : ( فََ تُشْهِدْن اذًا ، فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ ) .

قال ابن قدامة رحمه اله : " يجب عل الإنسان التسوية بين أولاده ف العطية , إذا لم يخْتَص أحدهم بمعن يبيح التفضيل , فإن

خَص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها : أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضل به البعض , وإما إتمام

نصيب الآخر ، قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة " انته

. (387 /5) "من "المغن

ه لعباده فارتضاها ال الذكر مثل حظ الانثيين ؛ لأنها القسمة الت وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا ، فإن العدل بينهم أن يعط

الميراث ، وهذا مذهب الحنابلة .

وبناء عل ما سبق :

فما قام به جدك عمل غير موافق للشرع ، والواجب عل والدك وكل من قَبِل العطية من أعمامك النصح لوالدهم ، وذلك ببيان

الحم الشرع بالت ه أحسن ، فلعله يون جاهلا حم ما أقدم عليه ، فيرجع إل الحق ويقطع تماديه ف الظلم .

فإن رجع ف عطيته أو سوى بين أولاده ، فهذا هو المطلوب .

العطية لوالدهم ؛ لأنها عطية محرمة لا تملك بالتمليك ؛ لحديث النعمان بن بشير رض لزم والدك وإخوته الذكور رد : وإن أب

هفَاتَّقُوا ال ) : قَال ،  : قَال ، ( ذَاه ثْللَدِكَ مو رائس تطَيعا ) : ‐ ه عليه وسلمال ه عنه السابق ، وفيه " قوله ‐ صلال

واعدِلُوا بين اودِكم ) ، قَال : فَرجع فَرد عطيتَه " رواه البخاري (2587) ولمسلم (1623) " فَرد تلْك الصدَقَة " .

قال الشيخ عبد اله البسام رحمه اله ـ عند شرحه لحديث النعمان بن بشير رض اله عنه :

انته " الشرع خلاف المقتض خلاف الشرع تبطل ، ولا تنفذ ، ولا يعتبر عقدها الصوري ؛ لأنه عل تقع عل ام التالأح "

من "تيسير العلام" شرح عمدة الأحام (2/26) .
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فإن توف جدك قبل الرجوع ف عطيته : وجب عل والدك وإخوته الذكور رد العطية للتركة ، ثم تقَّسم بين جميع الورثة وفق

شريعة اله ؛ لما تقدم من أدلة السنة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " لو فرض أنه لم يفعل ثم مات أعن الأب قبل أن يسوى بين الأولاد فهل يطيب لهذا

الْمفَضل ؟

فالجواب : لا تطيب له ، ويجب عليه أن يردها ف التركة ، وأن يرثها الورثة أجمعون " .

انته من " فتاوى نور عل الدرب " .

فإن أبوا ، أو أب بعضهم : فالواجب عل الباقين : أن يردوا ما زاد عن نصيبهم الشرع ف الميراث ، ويقسموه عل الأخوات

اللات منعن من حقهن ، وأما ما تبق من حقهن ، فإنما إثمه ووباله عل من أكله بالباطل ؛ لأن هذا هو العدل المستطاع لهم ،

ولا يلف اله نفسا إلا وسعها.

واله أعلم .


